الأستاذة ريمة كرمي

جامعة عنابة
الحماية الدولية للطفل ضد العنف
مقدمة:
     أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، وهم ثمرة الحياة الزوجية، وقرة العين وقوام الأسرة وهم أملنا، وأمل الأمة، بل إنهم ثراء الإنسانية بعملهم وعلمهم إذا رعيناهم وعنينا تنشئهم وتعليمهم.

إن الطفولة صانعة المستقبل ومن واجب الأجيال القادمة أن توفر لها كل ألوان الرعاية التي تمكنها من تحمل المسؤوليات القيادة بنجاح.

ومما لاشك فيه أن اهتمام الدولة بالطفولة يعد مظهرا من مظاهر تقدمها ورقيها وأنه بقدر ما تعطي من ألوان الحماية والرعاية للأطفال في صورة تشريعات وبرامج وخدمات لإشباع احتياجات الأطفال بصفة عامة والمحرومين من رعاية أسرهم بصفة خاصة، بقدر ما تضمن الدولة تنشئة جيل سليم قادر على تحمل عبئ مسؤولية رسالته في الحياة قادرا على النهوض بمجتمعه والرقي ببلده، متفائلا بذلك مع التوجيهات الإنسانية تجاه الطفل، فالطفل في أي مكان يحتاج بحكم صغر سنه ولكي تنمو شخصيته بصورة طبيعية إلى حد أدنى من الرعاية.

لهذا فقد صدرت العديد من النصوص والمواثيق الدولية التي تطالب الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير حماية قانونية خاصة للأطفال وبطبيعة الحال فإن لهذه النصوص والمواثيق الدولية تأثير واضح على التشريعات الوطنية.

إلا أن الواقع الملموس –للأسف الشديد- يثبت غير ذلك، حيث أشارت العديد من الدراسات والإحصائيات إلى ما يلي:

1. يعيش نحو 100 مليون طفل في العالم في حالة تشرد بسبب تخلي أسرهم عنهم، حيث يعملون في أعمال شاقة أو في التسول أو في الدعارة أو يجنحون إلى الجرائم الصغيرة.

2. يوجد حوالي 130 مليون طفل في العالم تتراوح أعمارهم بين 6-11 سنة محرومون تماما من حق التعليم والتربية والثقافة.

3. يموت حوالي 3,5 مليون طفل في العالم بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

4. يعيش حوالي 155 مليون طفل دون سن الخامسة في البلدان النامية في فقر مدقع، وذلك بالإضافة إلى ملايين الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة والإهمال والاستغلال الجنسي(1).

ونظرا لخطورة وضع الأطفال على النحو الذي أكدته الإحصائيات سالفة الذكر، سنحاول من خلال هذه المداخلة تسليط الضوء على ما أفرزته المواثيق الدولية من حماية قانونية للطفل، ومدى إتباع الجزائر لهذه السياسة التشريعية، وهل استطاعت تأمين حماية فعلية للطفل ضد كل ما يتعرض له من عنف في المجتمع؟ 
 

I. مفهوم الطفل وما يتمتع به من حقوق :
     إن تحديد مفهوم الطفل هو من الأمور بالغة الأهمية عند الحديث عن حمايته لأننا عن طريق تحديد هذا المفهوم نستطيع أن نقف أمام صورة واضحة المعالم لهذا الكائن الحي الذي تمنح له حقوق وضمانات، ونضع الجزاءات المناسبة التي توقع ضد هؤلاء العابثين أو المعتدين.

1. مفهوم الطفل في القانون الدولي العام:
     قبل إصدار اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يكن هناك تعريف متفق عليه لمصطلح الطفل، لذلك عندما رأت اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وضع تعريف للطفل لم يكن ذلك بالسهولة بما كان، حيث كان ولا زال الاختلاف سائدا بين قوانين الدول الداخلية حول تحديد بداية ونهاية مرحلة الطفولة، حيث تبدأ بعض الدول مرحلة الطفولة منذ لحظة الميلاد، بينما تبدأها بعض الدول الأخرى من لحظة الحمل ووجود الجنين في رحم أمه، وكذلك تنهي قوانين بعض الدول مرحلة الطفولة ببلوغ الطفل سنا معينة مثل ( 12 عاما أو 15 عاما )، بينما تنتهي هذه المرحلة لدى بعض الدول بسن البلوغ وظهور العلامات الجنسية الدالة عليه عند الطفل.

إزاء هذه الاختلافات الواضحة في قوانين دول العالم الداخلية في تحديد بداية ونهاية مرحلة الطفولة، كان الحل التوفيقي الذي اعتمدته اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 هو الإبقاء على سن الثامنة عشر عاما كنهاية لمرحلة الطفولة مع الأخذ بعين الاعتبار بقوانين الدول التي يصل فيها الفرد إلى سن الرشد قبل الثامنة عشر فكانت الصياغة النهاية لنص المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 كالآتي: " لأغراض هذه  الاتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" لعل من يقرأ نص هذه المادة يتبادر إلى ذهنه فكرة أن سن الثامنة عشر كنهاية لمرحلة الطفولة أمر يتعارض مع أبسط التفسيرات العمرية لأن الإنسان بالبلوغ يدخل في مرحلة المراهقة ويترك مرحلة الطفولة(2). إلا أن محرري نص الاتفاقية قصدوا من وراء ذلك هو مد الحماية للطفل لأكبر فترة من العمر، كما أن الاتفاقية في باقي نصوصها أقرت للأطفال حتى سن الثامنة عشر عدة حقوق وحريات تناسب مراحلهم العمرية المتقدمة مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الحماية من الاستغلال الجنسي الذي يرتبط بفترة المراهقة التي يمر بها الأطفال في الفترة بين سن البلوغ وسن الثامنة عشر(3) .

2. حقوق الطفل في المواثيق الدولية:
     لقد مرت حقوق الطفل في القانون الدولي العام بالعديد من المراحل جسدتها العديد من المواثيق الدولية المختلفة، ويعد إعلان جنيف لعام 1924 الصادر في عهد عصبة الأمم أول وثيقة دولية مكتوبة تهتم بحقوق الطفل، أكدت هيئة الأمم المتحدة هذه الحقوق عام 1948 عندما أصدرت جمعيتها العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/1948 على اعتبار أن حقوق الطفل هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كما نصت على بعض حقوق الطفل بعض المواثيق الدولية الأخرى كالعهدين الدوليين الصادران عام 1966، ثم أصدرت الأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل لعام 1959. لكن نظرا للمعاناة الكبيرة التي يعانيها الأطفال ومظاهر العنف التي يتعرض لها لهذه الأسباب أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي تعد بصدق خلاصة التطور القانوني في مجال الحماية الدولية لحقوق الطفل، خاصة وأنها أوجدت آليات دولية لحماية حقوق الطفل(4).

ويظهر جليا اهتمام الجزائر بحقوق الطفل من خلال مصادقة الدولة الجزائرية على غرار دول العالم على اتفاقية حقوق الطفل التي تكفل أعلى مستوى من الحماية القانونية حيث تضمن المرسوم الرئاسي رقم 92-461 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1413 هـ الموافق لـ 19/12/1992 المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 20/11/1989(5).و تعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 هي القانون الدولي لحقوق الطفل الآن، لأنها تضمنت كافة المواثيق الدولية المعنية بهذه القضية، كما تعد مرجعا هاما قانونيا ملزما لكل الدول الأطراف فيها.

ومن بين الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية هي الحق في التعليم فجاءت المواد 17 و 28 و29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لتضمن هذا الحق بالنسبة لأطفال الدول الأطراف ومن بينها الجزائر. كما أن حق التعليم مكرس من خلال الدستور في مادته 53 والقانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008.

· كما نصت المادة 20 من الاتفاقية على الحق في حماية الدول الأطراف لأطفالها المحرومين من البيئة العائلية بصفة مؤقتة أو دائمة، وتقديم الرعاية لأولئك الذين تتطلب مصالحهم الفضلى ابتعادهم عن تلك البيئة(6).

· كما نصت الاتفاقية على اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لحماية الأطفال من كل الأخطار المحدقة بهم ومن كل أشكال العنف أو الأضرار أو الإساءة البدنية أو العقلية، بما في ذلك الإساءة الجنسية. وبذلك تكون هذه الاتفاقية قد اعتبرت أن منع هذه الممارسات الضارة هي إحدى وساءل رعاية الطفل صحيا، كما أنها لم تحدد هذه الممارسات الضارة على سبيل الحصر لكي تترك للدول الأطراف حرية تفسيرها بشكل واسع يتفق مع الممارسات الضارة بالطفل والسائدة داخل كل مجتمع في دول العالم المختلفة(7).

· وضعت المادة 9 من الاتفاقية قاعدة عدم فصل الطفل عن والديه وبينت الإجراءات الواجب إتباعها في حالة ما يكون الفصل ضروريا لمصلحة الطفل مثل حالة الإساءة من طرف الوالدين وإهمالهما ثم تحدد الفقرتان 3 و4 من المادة الإجراءات التي تتبع في حالة فصل الطفل عن والديه من حيث الاحتفاظ بعلاقات شخصية منتظمة بكلا والديه(8).

· كما نصت المادة 32 من الاتفاقية على أن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال ومن أداء أي عمل يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل، وتبين المادة التدابير الواجب اتخاذها:

أ-تحديد عمر أدنى للالتحاق بالاعمال المختلفة.

ب-وضع نظام مناسب لساعات العمل.

ج-فرض عقوبات مناسبة لضمان تطبيق هذه المادة بفعالية(9).

- كما نصت المادتان 33 و 34 على حماية الطفل من الاستغلال الجنسي واختطاف الأطفال.

II- الحماية الدولية للطفل ضد أعمال العنف:(الاستغلال الجنسي، العمالة ، بيع الأطفال)
     الحماية الدولية لحقوق الطفل هي عبارة عن مجموعة من التشريعات والإجراءات والآليات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل المختلفة والواردة في مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة لاسيما اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989. ونظرا لتغير الظروف التي يعيش فيها الطفل بين سـلم وحرب، فإن القانون الدولي منح كل طفل حماية تناسب طبيعة الظروف التي يحيا وينمو فيها.

تتنوع صور الحماية الدولية للطفل أثناء فترة السلم، بسبب تعدد وتنوع الانتهاكات والاعتداءات التي تقع ضد الطفل، حيث يتعرض ملايين الأطفال في العالم لأشكال وصور عديدة من الإساءة البدنية والاستغلال بشتى صوره، كاستغلال اقتصادي، الجنس، كما أن ظاهرة اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار فيهم أصبحت شائعة كثيرا. لهذا فقد ارتأينا تسليط الضوء من خلال هذا الموضوع على أكثر وأخطر ظواهر العنف التي يتعرض لها الطفل وهي: الاستغلال الجنسي، الاستغلال في مجال العمل، الاختطاف أو البيع أو الاتجار بهم.

1. حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي:
     قبل التعرض إلى محتوى الحماية الدولية للأطفال من الاستغلال الجنسي، ارتأينا الوقوف بإيجاز على أهم صور استغلال الأطفال جنسيا.

أ-أهم صور استغلال الأطفال جنسيا:
     يتخذ الاستغلال الجنسي للأطفال في عالم اليوم عدة صور وهذه الصور تطورت مع تطور الحياة البشرية، والأنظمة التي تكافح صور هذه الظاهرة، وأهم صور هذا الاستغلال هي:

· بغاء الطفل: ينصرف مفهوم بغاء الطفل إلى أنه " عبارة عن استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية نظير مال أو أي شكل آخر من أشكال التعويض"(10)وهذه الظاهرة أخذت شكلا تجاريا منظما، وهي الصورة الرئيسية للاستغلال الجنسي للأطفال في العالم، وتوضح الإحصائيات مدى انتشار هذه الظاهرة عالميا وبشكل خطير، حيث ثبت وجود حوالي مليون طفل يعمل في البغاء الجنسي في آسيا، ونصف مليون في البرازيل وحدها(11). كما تنتشر كذلك شبكات التجارة الجنسية بالأطفال في إفريقيا. وترجع أسباب بغاء الطفل إلى الفقر الذي يعيش فيه أسرة الطفل حيث يلجأ مثلا رب الأسرة إلى الاقتراض بالربا ويتعذر عليه السداد، وتكون الابنة الطفلة هي الضحية، وكذلك البغاء ينتشر بسبب الظروف التي تتولد بعد الحروب من تشرد ودمار(12).

· سياحة جنس الأطفال: المقصود بسياحة جنس الأطفال، هي تلك السياحة التي يقصد بها السياح قضاء أوقات المتعة مع الأطفال الصغار، سواء كانوا إناثا أو ذكورا وتنتشر هذه السياحة اللاأخلاقية في جنوب شرق آسيا (كمبوديا ، فيتنام، الفلبين، تايلاند، سريلانكا)و اتهمت منظمة مكافحة بغاء الأطفال في السياحة الآسيوية الشرطة في هذه الدول بالتواطؤ مع الأشخاص الذين يعمدون إلى الإنزال بكرامة الطفل، وهذا ما تطلب تدخل الأمم المتحدة من خلال جمعيتها العامة التي أصدرت التوصية رقم 52/107 في عام 1998 حثت فيه الدول على وضع قوانين أو تعزيزها أو تنفيذها لمواجهة حالات سياحة الجنس كما حثت على ضرورة معاقبة الأشخاص الذين يقومون بهذه الأفعال في كلا البلدين الأصلي وبلد المقصد.

· استخدام الانترنت في نشر الصور الجنسية والمواد الإباحية عن الطفل:من المظاهر الحديثة والمتطورة لإساءة استخدام الأطفال جنسيا، الانترنت تلك الشبكة التي يستخدمها البعض للترويج للاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا، وذلك بنشر الصور العارية للطفل، أو تصوير ممارسة جنسية للطفل، أو تصوير للأعضاء الجنسية للطفل. ويعتبر هذا من أخطر مظاهر الاستغلال الجنسي للطفل لاسيما وأن هذه الوسيلة تتاح للأطفال في منازلهم لوجود جهاز الكومبيوتر بداخله، والذي بموجبه يتصل الطفل بشبكة الانترنت، وتؤدي لانحراف الطفل وهو بداخل منزله(13).

     أما بالنسبة للوضع في الجزائر فأكثر صور الاستغلال الجنسي المنتشرة هي الاعتداء الجنسي على الأطفال، فلقد بلغت حالات الاعتداء الجنسي على القصر في السنوات الأخيرة المسجلة من قبل مصالح الدرك الوطني حوالي 354 حالة 224 تمت باستعمال العنف و180 من دون استعمال العنف و88 حالة اغتصاب قاصر.

وفي ذات السياق جاءت دراسة مخبر التطبيقات النفسية والتربوية بجامعة قسنطينة لتشير إلى الانتشار الكبير لظاهرة التحرش الجنسي على الأطفال، حيث كشف أساتذة من المخبر عن إحصائيات لمصلح الشرطة القضائية تثبت حجم الاعتداءات حيث تم تسجيل 5503 حالة عنف ضد الأطفال سنة2002 و 3213 سنة 2003 ، 750 في 2006، 716 في 2007 ، 750 في 2008. وهذه ليست مجرد أرقام أو إحصائيات بل هو إنذار لتفشي أبشع جريمة ترتكب في حق البراءة والمجتمع(14). 
 

ب-الحماية الدولية للطفل من الاستغلال الجنسي:
     اعتبرت الأمم المتحدة بغاء الأطفال واستغلالهم جنسيا صورة حديثة للرق والعبودية(15)، ولقد ناشدت الجمعية العامة أعضاء المجتمع الدولي بأن تحرم وتعاقب بصورة فعلية كل أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم مع كفالة عدم تجريم أو معاقبة الأطفال ضحايا تلك الممارسات وأن تتخذ تدابير فعالة لمحاكمة الجناة على أيدي سلطات وطنية مختصة.

ومن المواثيق الدولية التي تجرم هذه الأعمال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 حيث اعتبر كل أعمال العنف الجنسي جريمة ضد الإنسانية(16)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع وبغاء الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد الإباحية لعام 2000 ودخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002، وقد صادقت عليه الجزائر في 27 ديسمبر 2006 ، كذلك البروتوكول الخاص بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2000 والتي صادقت عليه الجزائر في 9/11/2003. وقد طالب البرتوكول الدول الأطراف بتجريم هذه الظاهرة الإجرامية داخل تشريعاتها الوطنية، سواء كانت هذه الجرائم ترتكب داخليا، أو عبر الحدود الوطنية، سواء ارتكبت بشكل فردي أو منظم على أن يشكل التجريم الأفعال الآتية:

· عرض طفل بأية طريقة كانت لغرض الاستغلال الجنسي أو نقل أعضاء الطفل بغرض الربح، وتسخير الطفل لعمل قسري.

· عرض طفل لغرض استغلاله في البغاء على النحو المعرف في المادة 2.

· إنتاج أو توزيع أو عرض أو بيع مواد إباحية عن الأطفال.

ولضمان تحقيق محاكمة لمن يقوم بأي من الأنشطة الإجرامية السابقة أجاز البروتوكول لأي دولة طرف (ومن بينها الجزائر) أن تحاكم وتقاضي المتهم بارتكاب أي جريمة من هذه الجرائم دون النظر إلى جنسية أو مكان وقوع هذه الجريمة(17)، وبذلك تخضع هذه الجرائم لمبدأ عالمية حق العقاب باعتبار أنها جرائم دولية ضد الإنسانية.

2. حماية الأطفال من الاستغلال في مجال العمل:
     ظاهرة نزول الأطفال إلى سوق العمل أصبحت منتشرة في العديد من دول العالم ومن بينها الجزائر، وهذه الظاهرة أسبابها الأساسية فقر الأسرة والفشل في التعليم أو التسرب المدرسي، وعمالة الطفل يعرفها البعض بأنها:

" عمل استغلالي يضر بصحة ونماء الطفل بدنيا ونفسيا واجتماعيا، و يحرم الأطفال من التعليم وفرص الحصول على الخدمات الأساسية الأخرى(18).

     وعمالة الطفل أشبه بنظام الرق لأنهم يعملون ساعات طويلة جدا كل يوم في مقابل أجور زهيدة وغير عادلة، وتشير إحصائيات منظمة العمل الدولية إلى وجود حوالي ربع مليار طفل في العالم يتراوح عمرهم بين (5-14 عاما) يعملون في ظروف خطرة(19). أما بالنسبة للوضع في الجزائر فلقد كشفت دراسة حول ظاهرة تشغيل الأطفال في الجزائر قامت بها الهيئة الجزائرية لتطوير الصحة وترقية البحث " فورام" عن تواجد مليون طفل عامل في الجزائر ويزيد هذا العدد ب 300 ألف طفل أيام العطل والمناسبات.

     أما بيانات جمعيات الطفولة المسعفة في الجزائر فلقد أشارت إلى اتساع ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر إذ التحقيقات الميدانية أفضت إلى إحصاء 1.9 مليون طفل تستوعبه سوق الشغل على نحو مخالف للتشريعات المعمول بها(20).

ولقد عملت منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ولتحقيق هذه الغاية اعتمدت الاتفاقيات الدولية الآتية:

· الاتفاقية رقم 138 الصادرة عام 1973 الخاصة بتحديد الحد الأدنى في السن للعمل بـ 15 سنة والاتفاقية رقم 182 الصادرة عام 1999 الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال(21). وتجدر الإشارة أن الجزائر قد صادقت على هذه الاتفاقيات وقد نصت المادة 15 من القانون رقم90-11 المؤرخ في 21/04/1990 المتعلق بعلاقات العمل أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة ... ولا يجوز توظيف القاصر إلا بناءا على رخصة من وصيه الشرعي.

     كما نص القانون رقم 88-07 الصادر في 26/1/1988 والمتعلق بالنظافة والأمن وطب العمل أنه يخضع العمال الذين يقل سنهم عن 18 سنة إلى مراقبة طبية خاصة.

كما أضافت الاتفاقيات السابقة الذكر أحكام أخرى لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي كتحديد ساعات العمل بـ 40 ساعة أسبوعيا بالإضافة إلى حقه في الأجر والراحة والإجازة.

3. حماية الأطفال من الاختطاف أو البيع أو الاتجار بهم:
     صـدر تقرير عن صندوق الأمم المتـحدة للطفولة (اليونيسيف) عام 2000 غاية في الخـطورة ، حيث أكد هذا التقرير أنه يتم تجميع الأطفال الذين تعرضوا للاختطاف ويتم إرسالهم عن طريق البر إلى شمال ساحل العاج حيث توجد شبكات منظمة للتجارة بهؤلاء الأطفال وتقوم هذه الشبكات بتكديس هؤلاء الأطفال في المخازن ليعملون في المزارع كالعبيد، والظاهرة ذاتها تعرفها الجزائر - لكن ربما أقل حدة- حيث شهدت السنوات الأخيرة (2009- و 2010) عدة قضايا متعلقة بخطف الأطفال وتشير التحقيقات أنه يتم بيع الطفل الواحد بـ 6000 أوروه وذلك عن طريق إرسال هؤلاء الأطفال إلى خراج الوطن، كما أشارت التحقيقات على أنه يتم المتاجرة بأعضاء هؤلاء الأطفال ويتم بيعها لصالح مصحات في الخارج(22).

     إن الحديث عن حماية الطفل من الاختطاف والبيع والاتجار به يقود للحديث عن الحماية المكرسة له من خلال المواثيق الدولية الآتية:

· الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 و البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء و الأطفال لعام 2000 وهذا الأخير ما سوف نركز عليه:

     لقد عرف هذا البروتوكول الاتجار بالأشخاص(23)، كما وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات لمنع هذه الظاهرة الخطيرة وحث الدول الأطراف (من بينهم الجزائر) على: أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب تزويرها أو إصدارها.

     من كل ما تقدم يتبين لنا أن خطف الأطفال أو المتاجرة بهم ما هو إلا صورة حديثة للرق، لأن بيع أعضاء طفل هو إهدار لإنسانية هذا الطفل.

III- إستراتيجيات ووسائل تحقيق الحماية للأطفال:
     تتنوع الهيئات واللجان الدولية التي تعمل في مجال حماية حقوق الطفل من بينها : صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) منظمة العمل الدولية ، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، اللجان المعنية بمراقبة حقوق الطفل وأهم هذه الهيئات هو ما ذكر آخرا، هدفها الأساسي هو دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في الاتفاقيات (من بينها الجزائر) في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في سبيل حماية الطفل.و لربط هذه الدراسة بما هو جاري على المستوى الوطني سنتعرض إلى أهم التقارير التي تقدمت بها اللجنة لدراسة وضع الأطفال في الجزائر.

     فيما يخص التقارير التي تقدمت بها الجزائر لتوضيح مدى تنفيذها للمواثيق الدولية المرتبطة بها في مجال حماية حقوق الطفل، رحبت لجنة حقوق الطفل ببعض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية كاللجنة الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال عام 2003. كما عبرت اللجنة عن أسفها لغياب جهة رقابته تعني بشؤون الطفل يكون لها صلاحية تلقي شكاوى الأفراد المتعلقة بحقوق الطفل والتعامل معها وأوصت اللجنة ومعها اليونيسيف بتشكيل مثل تلك الجهة.

- كما طالبت لجنة حقوق الطفل الدولة باعتماد تشريع يمنع ممارسة العقوبة البدنية صراحة والاطلاع بحملات توعية عامة لتعزيز حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف، وكذلك حول وسائل تهذيب سليمة كبديل.

- كما لاحظت لجنة حقوق الطفل باهتمام التقارير المقدمة عن الاتجار في الأطفال، وعن تحول الجزائر إلى محطة انتقالية للتجارة بين إفريقيا وأوروبا الغربية، وأوصت اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة بشكل عاجل، وسن قانون وطني لمنع وحماية الأطفال من الاتجار بهم لأغراض جنسية أو استغلالية أخرى.

- أوصت لجنة حقوق الطفل بأن تستمر الدولة في اتخاذ التدابير الفعالة لمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال، ولاسيما في القطاع الخاص، وتعزيز آليات الرقابة على العمل لقياس حجم عمالة الأطفال(24).

وبدورها الحكومة الجزائرية قامت بإدخال عدة تعديلات على عدد من النصوص التشريعية بهدف مواءمتها مع التزاماتها الدولية آخذة بعين الاعتبار المبادئ الأساسية التي تضمنتها الصكوك الدولية منها اتفاقية حقوق الطفل. كالتعديلات التي تضمنها قانون العقوبات وتجريم التصرفات المرتبطة باستخدام الأطفال أو تشغيلهم أو عرضهم لأغراض جنسية، ومراقبة كل دعائم الإعلام الآلي المشجعة للأعمال الإباحية التي تستخدم فيها النساء أو الأطفال.

-إنشاء مكتب وطني مكلف بحماية الطفولة و التي تديره امرأة برتبة عميد.

-إنشاء مراكز لاستقبال الأطفال في وضع صعب ومراكز الطفولة المسعفة (بموجب المرسوم رقم 83-80 الصادر بتاريخ 15/05/1983 والمتعلق بإنشاء وتنظيم وسير مراكز الطفولة المسعفة مع توفير إجراءات الكفالة كما حددها قانون الأسرة).

-إنشاء مراكز للأطفال يتامى ضحايا الإرهاب.

-تنصيب لجنة للوقاية والتصدي لتشغيل الأطفال.

-بالإضافة إلى الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال كإعداد مخطط وطني للطفولة 2008-2015، إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل، إعداد وتنفيذ برامج توعية وتحسين مدعمة من الدولة ووسائل الإعلام العمومية والخاصة تتعلق بمسـألة العنف القائم في المجتمع ضد الأطـفال(25) . دون أن ننسى التذكير بأن الجزائر صادقت تقريبا على معظم الاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفل كالبروتوكول الخاص بالقضاء على الاتجار بالأطفال وبيعهم أو الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، أو تلك المتعلقة بحظر استغلال الأطفال في المواد الإباحية والجنسية. وتعتبر هذه بدورها نقطة هامة وأساسية في مجال السير نحو حماية كاملة للطفل.  
 

  الخاتمة :
من خلال ما ثم التعرض له نستطيع أن نخلص إلى أهم النتائج و التوصيات الآتية :

أ-النتائج:

- رغم العناية الكبيرة التي أولاها المشرع الجزائري بالطفل فإننا نلمس تقصيرا منه و ذلك يتجلى في عدم وضعه قانونا خاصا بحقوق الطفل،هذا الميثاق كان له أن يستخلصه بكل سهولة من الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الأول و الأساسي لجميع الحقوق سابقة الذكر.

-اتفاقية حقوق الطفل لم تأت من عدم بل جاءت نتيجة لتطور المجتمع الدولي الذي أضحى يولي اهتماما و عناية خاصة بالطفل باعتبارهم رجال و نساء الغد،و بالتالي يجب أن يعيش في مجتمع يغذيه بقيم السلم وروح التعاون،لهذا وجدنا أثناء دراستنا لمضمون هذه الاتفاقية اهتماما كبيرا بمحيط الطفل حيث أحيط هذا الأخير بحمايته من مختلف الانتهاكات التي يمكن أن تؤذيه نفسيا،معنويا،جسمانيا.

- إن اعتماد بروتوكولين إضافيين ملحقين باتفاقية حقوق الطفل يؤكد عزم المجتمع الدولي على محاربة كل أشكال العنف التي يمكن أن يتعرض لهل الطفل.

- رغم وجود مجموعة من التشريعات الوطنية الحديثة و خطط وطنية لمكافحة العنف ضد الطفل إلا أن الواقع يظهر تزايد في ظاهرة الاستغلال الجنسي و خطف الأطفال مما يستدعي مضاعفة الجهود و تنسيق السياسات مع الدول القريبة لوقف هذه الآفة.

- إن العنف ضد الطفل ظاهرة عالمية يجب وقفها. وان الاستغلال الجنسي ضد الأطفال خاصة في تزايد.

- إن الجمعية العامة تصدر تقريبا سنويا 12 توصية للتنديد بالعنف المرتكب ضد الطفل و الذي سببه إما المجتمع،المنزل أو المدرسة.

ب-التوصيات:

· توقيع بروتوكول اختياري ملحق بالاتفاقية يمنح الأفراد و جماعات الأفراد بما فيهم الأطفال حق التقدم بشكاوى إلى لجنة حقوق الطفل ضد الدول التي تنتهك أحكام الاتفاقية و حقوق الطفل.

· منح لجنة حقوق الطفل سلطات واسعة و ملزمة في مراقبة تطبيق و تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من جانب الدول الأطراف و ذلك بالتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن.

· حشد الجهود التي تبذلها الحكومات و منظمات المجتمع المدني و المجتمعات في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال ،و التنسيق بينهما بشكل اكبر،وخلق وعي اكبر بالتحديات المستجدة،ووضع استراتيجيات بديلة للتحرك أكثر في سبيل وقف العنف ضد الطفل مع الإكثار من المؤتمرات العالمية و الوطنية في هذا الخصوص .

· إنشاء جهة رقابية وطنية تعني بشؤون الطفل يكون لها صلاحية تلقي شكاوى الأفراد المتعلقة بحقوق الطفل و التعامل معها. 
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